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  الجريمة المعلوماتية في شأن حق المؤلف على الانترنت طبقا للتشريع المصري    
  (نظرة تحليلية خاصة لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الجديد)

  الباحث/ حازم أحمد الهنيدي رضوان
  :ملخص البحث

ة  ول د ال ه افة ال اف  اج الي ت قي  اء ح ة تع و مات عل ة ال إن ال
امج ال ي ب اد م ه إت اءا علي تق أع اء. وجاء ذل ب ة علي ح س ت والع

ئ عام ( ارة ال أل ١٩٨٨ال ق ال ة حق ا را في شأن ح ) ال يلع دورا م
ة ع  ون ارة الإل ات وال م ارة ال مات وت عل ة أم ال ا وني وح وال الإل
ة. ول مات ال عل ة ال لف علي ش ل لل ه ح أص ار ما س ذ اع ن  ة الإن   ش

ة  الأم ال ساه قل ص ال اولات ت ال ع ال  ام ال في 
ة  لف ع ش ق ال اء علي حق لة في الاع ة وال مات عل ائ ال علي ال
ن رق  ع ال القان ر ال ا علي ما س فق أص ة. وتأس ول مات ال عل ال

ة ١٧٥( ة ٢٠١٨) ل اك مات ل عل ة ال ائ تق ة ج اف هل في عال م ل ر ال ال
ن في شأن  ا القان ة خاصة له ن ة قان ل ل ة ت ة مع ن ق ة ال ة في ال قات الأدب ال

ة لف علي ش ق ال ة حق ا ن ح   .الان
Abstract: 

Information crime is a real epidemic that requires the concerted 
efforts of all international and Arab efforts alike. This was based on a 
report prepared by the Commercial Computer Software Producers 
Association established in 1988, which plays a pivotal role in the 
protection of electronic copyright and information security, software 
trade and electronic commerce via the Internet, given that the 
aforementioned is an inherent right of authors on the international 
information network. 

This contributed to the Egyptian legislator's attempts to apply the 
traditional texts to information crimes represented in the infringement 
of authors' rights through the international information network. 
Based on the above, the Egyptian legislator issued Law No. (175) for 
the year 2018 AD to combat information technology crimes in order 
to keep pace with the amazing development in the world of 
plagiarism in the digital environment, with a special legal analytical 
view of this law in the matter of protecting the rights of authors on the 
Internet. 
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  مقدمة
ة "  مات عل ة ال س  CYPER CRIMEإن ال ق ناق ة ت ام ة إج اه " هي 

ي  أن  ائ ال ا وال ة ع ح ال ة والع ول عات ال ر ال ال ل
ث في  أ وت ة ت ائ ال ع م ال ا ال ة، خاصة ان ه ون ائ الإل ت ع ال

ة. ة رق   ب
مات عل م ال ا  يوال ة، م ق فة ال ع ل أدوات ال اء، و ي ال ه ش ش

ة  قا ة وال ا ة والاج اد ات الاق افة ال ل علي  ع  ائ لل  خ
ة.    والأم

اول  ع ال و ة  ال ون ائ الإل لاح في ال ر ال ة ال اك ا ل جاه
ن م خلا لف علي الإن ق ال ة حق ا ة وح ول ات ال عاه ات وال الإتفا اك  ل الاش

لف علي  ق ال ة حق ا اصة  اع ال ان والق ار الق أن وص ا ال اصة به ال
. ن   الإن

ة وتع  مات عل ة ال قي   Lés Délits Informatiquesال اء ح ة و ا
ا ج ي.  ولي والع د علي ال ال ه اف ال ره اج الي ت ق ال أص اء ب

ئ عام  ة ال ار ت ال امج ال ي ب اد م ا  ١٩٨٨إت (وال يلع دورا أساس
ات م ارة ال ن وت ة أم الإن ا أل وال وح ق ال ة حق ا ارة  ل وال

ة) ون ة م خلال  الإل ول مات ال عل ة ال لف علي ش ل لل ارها ح أص اع
ق ال ر  ال ال يجاء  ار  ال ةفي إ لة و ا  ح ة  ة لل ص الق

. ن لف علي الإن ق ال ة حق ا ة وح ون   الإل
ة إن  ي ل مات العال عل ا ال ج ل اع ت ائ ق ة  ٢٠٠٣خ ص  الق

الي  ة بلغ ح ون ار دولار ٣٢الإل ق أن مل ا . ح أشار ال ة روس ت ل ال ت
ال الأ ةولي في م ة الف ص ها  الق ا، وتأتي الوتل ع  س علي (ال

ة بلغ  ص ة ق ي) في ال الأول ب اث  % ٣٥الأورو ة  ال ا  % ٣٢ب ب
ل ا ا اح ان ة ل ة ب ال ة ال ت ا) %٢٨ال ق الأوس واف قة ال . اما في (م
ل  ائاح ة  ال ة  الث  % ٨٣ال الأول ب ل  %٦٢ب ا اح  مب

ة  ة ب ال ة ال ت ا  %٦٥ال ق الأوس واف ال ائ  الي ال ، ح بلغ اج
ة ع  ائ نات الي خ ةاج ة الف ص ة  الق امج  %٥٨ب ارة ال اع ت ارة في ق خ

الي  ر  ة تق ون ن دولار ٨٩٩الإل  .١مل

                                                 
لجرائم المعلوماتية، دار د/ هلالي عبد اللاه احمد عبد العال، الجوانب الموضوعية والاجرامية ل - ١

أعدته مؤسسة منتجي برامج  . ايضا تقرير ٧، القاهرة، ص٢٠٠٣النهضة العربية، الطبعة الاولي، 
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ا ات ال ه فإن ال اد وعل ا إ ل م ن ت لف علي الإن عاملات ال صة ب
ع ال  ا دعي ال ة. م ي ة ال ق ع م ال ا ال عامل مع ه عات خاصة لل ت

ار  ن رق الي إص ة  ١٧٥القان مات ٢٠١٨ل عل ة ال ائ تق ة ج اف اص  . وال
اول  ف ي لوس ة الاول ال ع ال م ال قف ال ة : م ة وصع مات عل ال

. أما  ائ ع م ال ا ال ة ه ص ا ل ا ن ن فها قان ل عليت اني  ل ال : ال
ة  ة الف ل اء علي ال الاع اصة  اد ال ي ( ال ن ال ة خاصة للقان ل ل ة ت ن

.( ن ة الإن لف علي ش ق ال   وخاصة حق
  الأولالمطلب 

  لجريمة المعلوماتية وصعوبة تكييفها قانونيا.موقف المشرع المصري من ا
ة  ة علي ال قل ن ال ص القان اولة ت ن ع ال م ي ال لق ت
عة  اس مع ال ا ي فها  اولة ت ة وم ول مات ال عل ة ال ة علي ش مات عل ال

ة علي ال  قة العاد اس ال ائ م خلال  ع م ال ا ال اصة له ة. ال مات عل قة ال
ادة ( ات ال ال ن العق قان ا جاء  ل م  ٢)٣١١ك أنها "  قة  تع ال

ه فه سارق" ا لغ ل لا م ق ل م ن  اخ ة  أن  ن أمام ج ي ن ، وح
. ازة الغ ن في ح ال، وأن  ل له صفة ال ق اء علي م   الاع

ة  ص ئ ال له  ان ال ه إذا  ني وعل ا الأساس القان ال، وعلي ه فة ال
ة  ة و ت ة الع ة علي ال مات عل قة ال ال اصة  ارات ال ف ي م الاس ي الع ي

 ، ن مات علي الإن عل انات وال ي ال ن ال مات علي الإن عل انات وال هل تع ال
اء أكان ا قة، س ال ها  اء عل لا للاع ة م اد ة اق ماتي م لها  عل م ال ل

ع نقل  ة؟ هل  م العادي علي ال ن أم م ال ال الإن العامل 
ة  ل ج ازة الغ ت ها الي ح ازة صاح ن م ح مات علي الإن عل انات وال ال
قى  مة ت عل ار أن ال ار علي اع اء أس ة إف ل ج ة؟ أم أن الأم  مات قة معل س

ا رة في ح فاع بها  ها م الان م صاح ا ل  ال لف)،  ها الأصلي (ال زة صاح
ن م  اس الآلي والإن ة ال ه تق ار هام وه ان ما ت ة. وذل علي اع نهائ
ق الأم علي نقل  اس الآلي و لفه علي ال فه أو م لف الأصلي  فا ال اح

ه؟. لف أو ن   ال

                                                                                                                       
عن وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات ومدي تأثرها بأعمال القرصنة  ٢٠٠٣الكمبيوتر التجارية عام 

تجي برامج الكمبيوتر التجارية الفكرية من خلال تقرير أعده "نديم كيالي" نائب رئيس اتحاد من
   المطروح بالتقارير الخاصة بمنظة الويبو.

   م .٢٠٢٠لسنة  ١٨٩م والمعدل بالقانون رقم ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  - ٢
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لف فقهاء ا ع الفقهاء أن ولق اخ اؤلات، ف  ه ال ة علي ه ل الاجا ن ح لقان
اع ( ع م أن ف  ن ت لف علي الإن ق ال ةحق مات اللاماد عل ي ٣ال )، وال

ائ  ف م ج ة، فهي ت لها علي دعامات ماد ها أو ت ق الأم بها علي ن
ف  الي ي ال ازة الغ و وجها الي ح قة ع خ مات ال عل لاس ال ع إخ

ة. انات م علي ال  وال
ها  ل عل ، ق ت ال ن دة علي الإن ج مات ال عل انات وال ان تل ال واذا 
ث في  ا  ها،  ل عل د عائ ماد م وراء ال فعة العامة دون وج اض ال لأغ

علقة مات ال عل ع ال ل علي  ة أو ال الف فاع  اءات  حالة الإن أح ب
ة  ل ان ال ة ق ا ع، فإنها تقع ت ح ة لل ع ها ال ت وغ امج  اع أو ب الاخ
ها  ل عل ، و ال دود ماد مات لها م عل انات وال ن تل ال ة. وق ت الف
ة.  ول مات ال عل ة ال ها علي ش ت ون امج ال قة ب وعة  ق غ م

ا ق ت ة في حالات واخ ها علي ال ا ت ة م م مات م عل ن تل ال
ة. اد ة وال لف الأدب ق ال ق ار  ة أو الأض ه ار ال اء أس   إف

، اءا علي ما س ا  ب ضح ل ي ت اني) هي ال ماتي(ق ال عل م ال ة ال فإن ن
ق ة تع س ه ال ال، هل ه ات ال اني م خلال ملا ل ال لف م ق ال ق ة ل

اء  ة إف ة أم إنها ج ة الف ل ة ال ا ان ح ع لق ، أم إنها ت ن علي الإن
. لف ة لل وال ه ار ال   الأس

  (الفرع الأول)
من وجهة نظر المشرع المصري، هل ينطبق وصف المنقول علي البيانات 

  والمعلومات علي الإنترنت؟.
ع ال ل في ال ق ه لا  : "٤ني ال ال ة ثاب  ق  كل شئ م

ل".  ق ا ذل م شئ فه م ع نقله دون تلف فه عقار،كل ما ع ا ال و ه
ة مات عل ال ال اء علي الأم )، فانها  ٥علي الاع ن لف علي الإن الي لل (ال ال

                                                 
، أ.د/ ١٤٥راجع كل من: المحامي/ محمد امين الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، مرحع سابق ص - ٣

   .٤٦٣،قانون العقوبات (القسم الخاص)، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسني
م وفقا لاخر تعديل صادر في ١٩٨٤لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ٨٤المادة رقم ( - ٤

   م.٢٠١١يوليو عام  ١٦
يجب التنويه هنا الي ان المعلومات الناتجة عن المعالجة الالية للمعطيات فأن محل حمايتها يكون وفقا  - ٥

حقوق الملكية استنادا الي قواعد الالتصاق الخاصة بالمنقول، إذ يحول اختلاط المعلومات الاصلية ل
المتعددة المالكين وتداخلها دون نسبة المنتج الجديد لمالك واحد، وعليه تنعقد الملكية لهم جميعا وفقا 
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. ن مات م الإن عل قة ال ة س لا ل ن م لح لأن ت مات  ت عل انات وال فال
لة  ت أو أ وس نات  ة أو اس غ ها ونقلها علي دعامات م ي ت ن ال
ان  ي ما  ة، م ون قة الإل ة ال ن ل لاس ال أنها فعل الاخ اف  ة، ي ون إل
لف الأصلي)  ها الأصلي (ال ازة صاح ها م ح د الي نقل مل ها ي اذ عل الاس

ا الي ا ة، م ي ازة ج اء ح ازة وأن د الي إنهاء ال ا ي ماتي)، م عل م ال (ال لغ
ل ق اء علي م ة ل فعل الاع ق ال ة ال ا رأ م ر/  ٦(وه اذ ال والاس

ور ي س   ).٧ف
د  ق ماتي، ل ال عل م ال ة لل ون قة الإل م ال ع الفقه أن مفه و 

عاما قة ال ل بها س قة ال ف م ال ها، ول  اله ة ذات نف ون ت الإل
قة في  ة ال ها، فلا  ت ج نة عل لة أو ال انات ال مات وال عل علي ال

ة ون قة الإل ة ال د الي ت ج ا ي عامات، وه لها ع تل ال   .٨حالة ف
ل ع ال ، فإن وخلاصة الق ق ال مات علي ي أن س عل انات وال ة ال

ن  لف علي الإن ق ال ق لاس ل ة اخ ل ج ي ت ة، وال ول مات ال عل ة ال ش
قة  اني س اء أكان ق ال فة عامة س ة  ون عامات الإل ات ال ت علي م
                                                                                                                       

الجرائم الناشئة عن  لقيمة ونوع وحجم إسهام كل منهم بها. راجع في ذلك: د/ احمد حسام طه تمام،
  .٤٧٥، ص٢٠٠٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ١استخدام الحاسب الالي، دراسة مقارنة، ط

تري محكمة النقض المصرية انه " من المقرر ان السرقة تتم بالاستيلاء علي الشئ المسروق استيلاء  - ٦
 - ٥/١١/١٩٧٨قض تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه". ن

   .٦٨٤ص - ٢٤رقم  - ٢٨ص - مجموعة احكام النقض
يري د/ احمد فتحي سرور أنه " نقل الشئ او نزعة من المجني عليه بغير علمه ورضاه وإدخاله الي  - ٧

حيازة الجاني او هو الاسيلاء علي الحيازة الكاملة للشئ بمفهومها المادي والمعنوي بدون رضاء 
الناحية المادية بحرمان صاحب الحيازة القانونية منها. د/ احمد فتحي مالكه، وهو ما يتحقق من 

   .٨٠٦، ص١٩٩٢، ٣سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، ط
يري بعض الفقه أن " برنامج الكمبيوتر لا يعد مسروقا إلا إذا تم اختلاس الشئ المدون علي هذا  -  ٨

وهذا التصوير يؤدي بالقول الي ان المنقول هنا لا يكون  البرنامج، كشريط او اسطوانة او نحو ذلك
منقولا بذاته أي بغير واسطة وهذا يستلزم بأن يكون له كيانا ماديا ذلك ان اختراق النظام الآلي ونقل 
البيانات والمعلومات منه او البرنامج...الخ، بواسطة جهاز أخر الي حيث يقوم الجاني بتدوينها 

لا يعد سرقة وفقا للمفهوم التقليدي العام ، لسبب بسيط يكمن في ان الكيان المادي ومعالجتها وتسجيلها، 
الذي وضعت فيه هو من إنتاج وصنع الجاني، ومن باب اولي اذا اقتصر الفعل علي إفادة الجاني منها 
بطريق النظر الي شاشة احد الاجهزة لديه يكون الجاني حصل علي منفعة فقط دون الحصول علي 

مال، وهذا يؤدي الي خروج هذا الفعل من دائرة التجريم ويحتاج الي نص عقابي خاص، اصل ال
ويضيف الي ذلك ايضا ان فعل الاختلاس بنقل الشئ المسروق من حيازة صاحبه الاصلي او حائزة 
الي حيازة جديدة لا يتحقق هنا. انظر: د/ عمر الفاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم 

وما  ١٨٩، ص١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢الحاسب الآلي وابعادها الدولية، طالمتصلة ب
  بعدها.
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ها أو عل نة عل انات ال مات وال عل اتها م ال قة م ها أو س عامات ذات نف ي ال
ة. ول مات ال عل ة ال  ش

  (الفرع الثاني) 
  مدي توافر شرط الإنتفاع والحيازة في البيانات والمعلومات علي الإنترنت.

لف)،  ة (ح ال ع ال ال ره في الأم فاع م ال ت ة إن ش الان ا ب
ة وم ع ال ال ازة في الأم اف ش ال ه في م ت ة ت لة ال  ول ال

ها. ن عل ص القان ة ت ن ان   إم
 ، ني ال ع ال ة أو فال اد ال ال قع علي الأم ازة ق  ي أن ش ال

ة ع ال ال ي٩الام ن ا الفقه الف اه أ ا الات ئ ١٠( و ه ة علي ال اد ازة ال ). وال
ا ا الات سا. (و ه ا مل ئ ماد ا ال ان ه ق إلا إذا  ا)، فإن لا ت ه علي دراس

ة، ف  اب ال لة ارت ل وس اس الآلي ال  هاز ال ة ل اد نات ال ع ال ج
م. فه ا ال قا له قة  ة ال لا ل لح م ة ت اد نات ال ه ال   أن ه

ة ع ازة ال م ال ئ ق ت اما مفه ا ال ان ه ق إلا إذا  ، فلا  أن ي
ا (  ازتة مع ال ح الأع ه  ه إل لف الأصلي ون ه وه ال وره ع صاح ي ص ع

ة ة والف ات ( ١١الأدب ن العق ا). ف قان ل دراس ال ٣١١مم ئ أو ال د ال ) ل 
ه  قة، وعل ل ال ع ال م ل   فال ا ال عة ه صه  ق في ن ل ي

ة أو ال اد اء ال قة علي الأش ة،  أن تقع ال ةع ل لقة دون  (ف  ئ م ال
( ل ق ا تق ال ة  ة أو غ ماد ن ماد اء أن ت قة علي الأش ة ال ال ، ت الي إح

قة   .١٢ال

                                                 
، ١أ.د/ هلالي عبد اللاه احمد، إتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، دار النهضة العربية، ط - ٩

   .٤٩، ص٢٠٠٧القاهرة، 
١٠ - voir l’avis de la jurisprudence française: GAVALDA (CHRISITION), Le 
droit pénal des cartes des paiements et / ou de crédit … in « Les cartes de 

paiement » ouvragé collecté if, Economique, PARIS, 2000, P.79. 
- Voir également : LINANT DE BELLEFONS (XAV.) ET HOLLANDE : 
(AL) ; pratiqué du droit de l’information cinquième. DALLOZ, 2002, P.157.  

  
المحامي/ يونس عرب، جرائم الحاسوب، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير(دراسة مقارنة)، كلية  - ١١

   .١٥٦، ص١٩٩٤الدراسات العليا، عمان، الاردن، 
ربية، د/ هدي حامد قشقوش، جرائم الحاسوب الالكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة الع - ١٢

   .٦٦- ٦٥، ص١٩٩٢القاهرة، 
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ل نات خلاصة الق ارها علي ال ة واق اد ال ال الأم ان الفقه يه  اب  ، في ال
( ن ب والإن اس فة عامة (ال وني  ام الإل ة لل اد ال ال ح ال ق اص . مع ال

ق  ع  م حق ف بها ال ة، واع ة  ة وماد اد ة اق ة و ع ذو أه ال
ازتها اء الأخ وح ها م اع اي ة وح ة والف ة الأدب ل   .١٣ال

  (الفرع الثالث) 
حالة المشاهدة السمعية والبصرية للبيانات والمعلومات علي الإنترنت (هل 

  ة إلكترونية في نظر المشرع المصري؟).تعد جريمة سرق
ألة:  ه ال ني في ه لف الفقه القان اني  ١٤ف جان م الفقهلق اخ أن ال

مات علي  عل انات وال ة لل ة وال ة ال اه ماتي) في حالة ال عل م ال (ال
ق ة س ع ج ات  ة الإث مات، مع صع عل اعي لل ف ال ن م خلال ال ة الإن

ه. اصة  ة ال اك ال وني  ه م حف ال الإل ة، وذل ل ون   إل
ان الاخ م الفقه ة  ،١٥أما ال اه د ال ة  ون قة الإل م ال ي أن مفه

ها  ن (دون عل ورضا صاح مات علي الإن عل انات أو ال ة لل ة أو ال ال
اما ج  ها ت في ع لف الأصلي) ، ي ني ال م القان فه لاء وفقا لل قة أو الاس ة ال

م  ل ال اء م ق اد للأش اذ ال اف الاس م ت الإضافة الي ع قة،  قل لل ال
ماتي. عل   ال

ني ال  ن ال ع ال وفقا للقان لاء علي فال ة الاس اف ج ، ي ل
ها  ن دون رضاء صاح مات أن ت عل انات و ال .ال ة للغ ل   وم

ل دة علي خلاصة الق ج مات ال عل انات وال الفة، فإن ال م ال ، ب مفه
ها  ل عل ا  ي لا مال لها أو  ن وال ائعةالإن مات ال عل لاء ال ، اذا ت الاس

ام  ع للأح الي لا ت ال ة، و ة م ة مل ل ، فإنها تع م ل الغ ها م ق عل
اصة  اص).ال ه ال ال في مل ف ال ا ت ف ه ع ال قة ( و   ة ال

  
                                                 

د/ عبد الرشيد مأمون، الحق الادبي للمؤلف(النظرية العامة وتطبيقاتها)، رسالة دكتوراه ، دار  - ١٣
   .٢٢النهضة العربية، القاهرة، ص

، دار ١د/ احمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الالي (دراسة مقارنة)، ط - ١٤
   .٤٧٧، ص٢٠٠٠القاهرة،  النهضة العربية،

د/ جميل عبد الباقي الصغير، الاحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالانترنت، دار النهضة العربية،  - ١٥
   .٦٢، ص٢٠٠١القاهرة، 
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  (الفرع الرابع)
  حق المؤلف الأصلي في الأموال المعلوماتية المادية والمعنوية.

لف عل ة (إن ح ال اد ة ال مات عل ال ال ة ي الأم اد نات ال ل ال ي ت وال
عامات الاك ة وال غ نات ال اس الآلي والاس ات لل ع الها وال افة أش ة  ون

ها. لف عل ات ح ال ة في إث لفة) لا ت أ صع ة ال ون   الإل
ان و  مات لها  عل انات وال امج وال ي في الفقه ي أن ال اه ح اك أت ان ه ن 

امج  ه ال قة ه اس س ار، ونه   ة الي أف ج اشة م ه علي ال ماد  رؤ
عل اء والهاتفوال ه قة ال اص (١٦مات علي س ي ال ن ال ال قا لقان

اء ه مات )١٧ال عل امج وال اسها علي ال ا   سة م اء غ مل ارها أش اع  .
ا. ل دراس ة م ون   الإل

ئ  ها مال ال م ف ل حالة  ة تقع في  ون قة الإل ة ال ل فإن ج ة ل ون
ه الأ لف) أو حائ ة  –صلي (ال ة ق ئ،  –ول لف ة علي ال ل ات ح ال م م

انه ئ م م ا ال ك ه ي ول ل ي   .١٨وح
اه  ا الات قة ، ولق أي الفقه ه اصة  ة ال ن اع القان فق اشاروا الي ت الق

وني خ الإل ة وال ص ائ الق ائي علي ج ه ار ال ةال ون قة الإل ا  ، فال ت ب
رت الي ح  ة ت ون قة الإل ب ال ها)، وأن أسل امج أو ت خ ال ابي (وه ن إ

مات عل امج أو ال ة م تل ال لاء علي ن   .١٩الاس
ة  مات عل ال ال لف علي الأم فة ح ال ح في مع ض ه ب ة ت ع ول ال

ل  مات م عل امج وال ة (أ صاح ال في ال ع وني).ال اء الإل  الاع
ني ال  ع ال ه فال ة، وعل ون قة الإل ة قابلة لل ع ال ال ، ي أن الأم

ة) ة (مع اء غ ماد ة وأش اء ماد اء عامة الي أش ق الأش ارات ٢٠فإنه  . فالإب
                                                 

علي الموقع  ١٠/٣/٢٠١٥بحث منشور علي الانترنت بعنوان "جرائم المعلوماتية" منشور بتاريخ  - ١٦
  الاتي:

https://www.djelfa/vb/showthreadphp?t=204052.  
والذي نظم جريمة سرقة التيار الكهربائى  ٢٠١٥لسنة  ٨٧اصدرت مصر قانون الكهرباء رقم  - ١٧

   والعقاب عليها.
الشرطة والقانون  عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور - ١٨

   .١٥٣، ص٢٠٠٧، ٢(دراسة مقارنة)،منشورات الحلبي الحقوقية،ط
د/ ممدوح محمد الجنبيهي، جرائم الانترنت والحاسب الالي ووسائل  –د/ منير محمد الجنبيهي  - ١٩

   .١٠٦مكافحتها، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص
: حق الملكية مع شرح مفصل ٨نون المدني: جأ.د/ عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القا -  ٢٠

للاشياء والاموال،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،القاهرة، ( مجموعة الاعمال التحضيرية 
   ).٤٥٨- ٤٥٧للقانون المدني المصري: تقسيم الاشياء الي مادية وغير مادية ص
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ة  ا ع ل ة ت اب امج ال ة وال لف الف ق ال ة وحق ة الف ل ان ال ق
ة  ٨٢ رق ال ادة ٢٠٠٢ل قا لل ني ال رق  ٨٦م ( ن ال م القان

ة  ١٣١ ان ٢١م ١٩٤٨ل ة للق اد اء غ ال د علي الأش ي ت ق ال ق ص ال
ني خاص). اج الي ت قان ي ت اصة ال ها ال ع ا ل اصة ن   ال

انات الإل  مات وال عل ال ال ة في م ع اء ال ة إن الأش ة و ة أك أه ون
ة.  اد اء ال مات م الأش عل ة: ال ال ة ال ة ذات ال ع اء ال له الأش ( وم أم

مات عل ة ال عامل بها ع  ش اس الآلي و ال ها ال ي  انات ال  وال
ة). ول ا ت ال ة، م اد اء ال ة ع الأش ع اء ال ة الأش تفع  ان ت ع الاح فع ففي 

وني علي أساس ما  ام الإل ة لل ع نات ال ال علي ال اغ صفة ال اة إص ات
ة اد ة اق ة مال ه م  ع  ة  ٢٢ت ف الفقه ال مع الفقه الأردني في أه ( و

الي). نا ال ة في ع اد ة ع ال ع اء ال   ة الأش
ل نة علخلاصة الق مات ال عل انات وال اس الآلي و ، إن ال ة ال ي أجه

عامات  ) تع هي وال ن ة (الإن ول مات ال عل ة ال ة ش اس عامل بها ب ال
. ان ماد واح ن بها  ي ت ة ال ون  الإل

انات  مات وال عل ع لل اد وال اذ ال د الي الاس ها ي لاء عل ح ان الاس
ة  ون لف -الإل ق ال ل حق ي ت ن  وال انات  -علي الإن اغ ال  إص

ا. اصة أ ها ال ع اصة ل ان ال ة ت الق ع   ال
ة  ون قة الإل ة ال اب ج ماتي الي ارت عل م ال ة إرادة ال و ان ت
ال  ل لل ة ال ل في ن اص ال اف الق ال ماتي مع ت عل م ال ق ال غاء ت اب

ر ع ه ع وال ال الأصلي (ال ه ال ه  ونيل لف الإل   ).ال
المطلب الثاني: نظرة تحليلية خاصة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

المواد الخاصة بالاعتداء علي الملكية ( ٢٠١٨٢٣لسنة  ١٧٥المصري الجديد رقم 
  الفكرية وحقوق المؤلفين علي الإنترنت).

اصة  فات ال ع د لل ا س ن لق س ل لف علي الإن ق ال ة وحق ة الف ل ال
ع  ض اصة  اد ال ع ال ل ل ل ح وال ال اول  ف ن قة، وس ا ر ال في ال

                                                 
ة الوقائع المصرية، العدد رقم م، والصادر عن جريد١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  - ٢١

   .١٩٤٨- ٧- ٢٩مكرر(أ)، الصادر بتاريخ  ١٠٨
، عمان ١د/ نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -  ٢٢

  . ١٠٩، ص٢٠٠٨(الاردن)، 
ومات، منشور م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعل٢٠١٨لسنة  ١٧٥القانون المصري الجديد رقم  - ٢٣

   م.٢٠١٨اغسطس سنة  ١٤مكرر (ج)، بتاريخ  ٣٢العدد - بالجريدة الرسمية
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ا وهي  ة ٤دراس اد ت الي: ( م ادة ال ون وجه ح  ١٣ال فاع ب الان اصة  ال
ها  مات وتق عل ادة  -مات ال ل الغ ١٥، ١٤ال خ ال علق  وع علي ال  م

ة  مات عل ة ال ادة  –الأن ن  ١٩ال اقع علي الإن غ م أح ال اصة ب ال
وني  قعه الإل لف علي م ق ال ادة   –ك م حق ء الأخ م  ١٤ال "ال

.( ن انات علي الإن خ أو إعادة ن ال غ أو ن اص ب ادة" ال   ال
  (الفرع الاول)

  ة بالانتفاع بدون وجه حق بخدمات المعلومات وتقنيتها.الخاص ١٣المادة 
امة لا تقل  غ ة لاتقل ع ثلاثة اشه و ال م عاق  ح ت علي انه: " 
ل م   ، أح هات العق ة أو  اوز خ الف ج ة ولا ت ة الاف ج ع ع

م ماتي......  عل ام ال ة ال ون وجه ح ع  ش فع ب ات ان مات ق ة م خ
ئي" ع أو ال   ال ال

ة  ل فاع وال ق الان ة حق ا ادة  ه ال ع ق أصاب في ه ل أن ال ا الق و
ة  ئي علي ش ع أو ال ق ال ال غلال حق قه م اس لف علي حق ال اصة  ال

ة. ول مات ال عل  ال
  (الفرع الثاني)

ع في البيانات والمعلومات علي الأنظمة الدخول الغير مشرو ١٥-١٤المادتين 
  المعلوماتية عن طريق شبكة المعلومات الدولية.

ادة  (أ) ن علي انه١٤ت (ال ة لا تقل ع : " ) م القان ال م عاق 
أح  ة أو  اوز مائة الف ج ة ولا ت امة لا تقل ع خ الف ج غ ة و س

غ ا  ل م دخل ع  ، ا".هات العق مات اما معل قعا أو ن ، م   وجع ح
 ، ع ال ة فال ة علي ش مات عل ة ال وع علي الأن ل الغ م خ م ال

ه  ص هاك خ م ان ع ة  لف علي ال ل لل ف ارها ح م اع ة،  ول مات ال عل ال
ها وحقه علي ة وغ ون امج الإل لفاته م ال الي علي م اره  وحقه الأدبي وال اب

ي  ان  ، وال ة ال ة عق ي م ه ت خ عل ع ي ماتي. ول ال عل ام ال لل
ني ال  ام القان قا لل ي  ضح ال الأدني وال الاق ة ب ي ال ق ك ل ت

ي ر ال ال س قا لل اء أن " ٢٤( ة إلا ب ة ولا عق ة، ولا ج ة ش العق
ن، ولا ائي"). علي قان ة إلا  ق قع عق   ت

                                                 
من الدستور المصري الجديد. " مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات". (سبق  ٢٠١٤لسنة  ٩٥المادة  - ٢٤

   الاشارة اليها).
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ن  ن، و ت القان القان ي  ة الأش وهي ال الاق العق ا  ة ه والع
ه:  و ه وم ش ةالاصلح لل د ال ه م ه ال ن ال ادي  ن القان   .إلا 

ارة "  غ وجه حالإضافة الي  ل  خ وع الي ال ل الغ م خ م ال " ، ت
ماتي. أح ال عل م ال ل علي ال خ ات ح ال ء إث ع ها تلقي  ة، ول مات عل  ال

اءة أ اصل ال الف ل ا م  .٢٥وه
ادة  ة لا تقل ع  ١٥(ب) اما ال ال م عاق  ن ت علي انه: "  م القان

ة أو  اوز خ الف ج ة ولا ت امة لا تقل ع ثلاث الف ج ة اشه وغ س
ما حقا أح هات ا ا م مات اما معل قع أو ن ل م دخل الي م  ، لعق

ل". خ مان أو م ال ا ال م ح ال ود ه ع ح ل له ف  م
 ، ع ال ة فال ة علي ش ون اقع الإل ل الي أح ال خ ة ال ي معا

ل ف ل ح م ي ت ة، وال مات عل ة أو أح ال ال ول مات ال عل لف، ول  ال لل
لفه علي  ام ل وع والاس ل ال خ لف الأصلي ح ال ل لل الة فق خ ه ال في ه
 . ا ال اوز ه ا ال في ت ا ال ه غل ه ، واس ن ل أخ م الغ الإن

لا م تق ( ة ب ائ ات ال ة العق اس سع في س ع ت ني ول ال ع ال ح ال
ر اب لل ام ال ل ) اال ع في اس لف الأصلي. وخاصة أن ال اقع علي ال ل

ماتي. عل م ال ة ال ج سل ح ي ت رجة ال   ل الي ال
ن وه  لف علي الإن ق ال اء علي حق ل اع ادت ت ه فإن هات ال وعل

وع. ة خاصة  غ م ل الي مل خ   ال
  (الفرع الثالث) 

الخاصة بتغيير محتوي أحدي المواقع علي الإنترنت كحق من حقوق  ١٩المادة 
  المؤلف علي موقعه الإلكتروني.

ادة علي انه: " امة ح ت ال غ ة لا تقل ع ثلاثة اشه و ال م عاق 
ل م   ، أح هات العق ة أو  اوز مائة الف ج لا تقل ع ع ولا ت

أ أو غ ت ون .......... أن ة ب س ة أو م قعا خاصا  ام أو م م
."   وجه ح

 ، ع ال اقع فال ام أو م أح ال ة علي تغ ت ض عق ي ف
ةالإل  ارة (ال اص الاع ة للاش ارها أح  -ون اع ون وجه ح  ة) ب س ال

. ن لف علي الإن ق ال   حق

                                                 
عن رقم من الدستور المصري.(مبدأ اصل البراءة). وايضا انظر: الط ٢٠١٤لسنة  ٦٧المادة  - ٢٥

   ).٤٥٤ص- ٦١قاعدة - ٥٥قضائية، مكتب فني (سنة  ٧٠لسنو  ٣٠٣٤٢



  الجريمة المعلوماتية في شأن حق المؤلف على الانترنت طبقا للتشريع المصري

  انالباحث / حازم احمد الهنيدي رضو

 

١٣٨٥ 

ق ة وال ن ة القان ال ة ول  ة ال اح ادة، فهي م ال ه ال ة الي ه ة والف
عارض مع ن ( ادة ت ي. ١٧ال ع ف ال   )لانها جاءت ب

ااما  ن ض ان  تع ال ( قان ام WEB SERVER٢٦فهي تف ) ه ن
ح لا  اض غ ص ا إف ة. وه ن فات القان ع قا لل ة  مات عل لف ع ال ال م

أ دل ه  قع الإل دع ل ال (ال ي تف ه  اس عل ي لل وني) ع ل تق
ة مات عل ة ال ل  .الأن ) م ات (ال م تق ي ت ة ال ون اقع الإل ل ال ف

ص ال الفائ  م أو ت ج لغة ت ي ت لفة ال ات ال م اد  HTMLال وخ
APACHE غلها ي ت انات تع ٢٧ال اع ال اد ق ي ، وخ ة وال مات عل ة ال م الأن

عي أو  اء  ي ال لأ ش س ع ، لا  ن لف علي الإن ل لل ف تع ح م
لف الأصلي. ابي م ال أذن  لف إلا  ات ال غ ال أو ت ار ب   اع

  (الفرع الرابع) 
ر (الجزء الثاني من المادة) الخاصة بتغيير أو نسخ أو إعادة نش١٤المادة 

  البيانات علي الإنترنت.
اما  ح ت علي انه: " ا أو ن ون قعا إل أ غ ع م كل م دخل 

دة  ج انات ال ل دون وجه ح علي ال ض ال غ ه  قي مع ذل  ا و مات معل
ج ع ذل إتلاف أو م أو تغ أو  ا، فإذا ن ه ار ال ام ال قع أو ال في ال

خ أو إعادة ن ماتي  ن عل ام ال وني أو ال قع الإل دة علي ال ج انات ال لل
ة  ي لا تقل ع مائة الف ج امة ال ة لا تقل ع س والغ ة ال م ن العق ت

." أح هات العق ة أو  ي الف ج اوز مائ   ولا ت

                                                 
يمكن تعريف خادم الانترنت بأنه: "نظام كمبيوتر يهدف بشكل اساسي الي الاتصال بشبكة الانترنت  - ٢٦

وتحميل كافة الملفات والصفحات المخزنة علي الانترنت علي جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم عند 
ن يدعم خادم ويب واحد العديد من مواقع ويب، كما يمكن لموقع ويب واحد ان يعرض طلبها ويمكن ا

   عبر العديد من خوادم الويب المرتبطة مع بعضها البعض او تلك التي تمتلك نسخا متطابقة.
- Look at definition of web server at website: 

.server-http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/web 
"بروتوكول نقل النص الفائق او التشعبي" بأنه: "برنامج الخادم الموجود علي يمكن ايضا تعريف  ٢٧-

جهاز الكمبيوتر والذي يوفر وظائف موقع الويب ويعتبر هذا الخادم الخاص بالويب والذي يمكن ان 
اباشي) وذلك من خلال قبول الطلبات القادمة من - يد من البرامج مثل: (مايكروسوفتيعمل علي العد

متصفح الويب الخاص بالمستخدم والاجابة عليها من خلال ارسال مستندات لغة ترميز او توصيف 
   النص الفائق المتمثلة في صفحات الويب وملفاتها.

 Look at definition of HTTP server at website: 
.server-http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/http 
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ادة، ه ال ة له ل ل ة ال ن ة القان ع ال فإن  ال م ال ل الي  ق ج خ فعل ال
اته  ، وه أم صع إث ة  غ ع ه ال ة ول ه ون أح ال الإل
ة  ا في غا م أم ل ال ا م ق ه آل ل و ل ا أن أم م ال ه.  ل عل ل وقامة ال

لة ه ة وال ا م ٢٨ال ق اله و ع د اس ل  ل م ال ماتي ب عل م ال م ال ق . ح 
ل  ةب اث ض وء ودون إح قاء داخل ٢٩ل ه ض م ال ي الغ ة ت ا صع .وأ

وني  ام الإل وني أو ال قع الإل لف عال ع حقا لل ام وال  قع أو ال لي ال
وني. ا الإل ا مع ع أم ا الأم  م  ٣٠وعلة ذل ه أن ه ة لل ف الة ال جع لل ي

ه داخل ال اج ماتي وق ت عل اني، ال ع ال ال ل ال ا ه ال وني.  ام الإل
ماتي الي  عل م ال اف إرادة ال ل ان ة ت مات عل ائ ال ال ع في ج فال ال
عامل بها م  اس ع  ال نة علي ال ات ال ع انات وال ل الي ال خ ال

ة. ول مات ال عل ة ال   خلال ش
ل خ ع ال م ال ج  إذ ج وني  ام الإل ه لل ح  ادة الأولي غ ال ال

اني ب ال اس ام ال ن إساءة اس ل  م،١٩٩٠لعام  ٣١م قان خ م ال ل ج
ج  ة أخ  اب ج ف ارت وني به ام الإل ه الي ال ح  ادةغ ال  ال

ة ان ن  ال ادة ب .م القان ه ال اه ه ع ات ن ي ا القان ).(وه ل الغ ع خ    ال
ة  ل الغ ع في ع خ امي اللاح علي ال ادة الفعل الاج ا أضاف ال ك

ها:  وني حالات م ام الإل دة علي ال ج انات ال خ أو إعادة ن لل تغ أو ن
ة. ول مات ال عل ة ال لف علي ش اء علي ح ال ي تع اع   وال

ا ات ال ة إث ع ة ل ها ل الغ وفي ال خ ال ماتي  عل م ال ة لل ع لة ال
جع الي  ا الام ي ي ه ، فإن تق ةع ة ال ع  ال ة، ول ال ب الق

وع و ل الغ م خ م ال ي ت ادة ال ه ال إضافة ه ام ال أجاد  ساءة اس
                                                 

، ٢٠٠١محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الالي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، - ٢٨
   .١٠٣ص

ة الالكترونية، "ورقة عمل مقدمة الي المؤتمر الثالث لرؤساء د/ مفتاح بو بكر المطردي، الجريم - ٢٩
  .٨، ص م٢٥/٩/٢٠١٢- ٢٣المحاكم العليا في الدول العربية، السودان، بتاريخ 

عبد الله دغش العجمي، المشكلات العلمية والقانونية للجرائم الالكترونية (دراسة مقارنة)، رسالة  - ٣٠
   .٢٩م،ص٢٠١٤ماجستير، جامعة الشرق الاوسط،الاردن،

  .٣٢عبد الله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الالكترونية، مرجع سابق، ص  - ٣١
-Look at: EOGHAN CASEY, Digital Evidence and computer crime, second 

edition, 10 APRIL 2012. 
- Look at: M.E. KABAY, A brief history of computer crime, B.H.D, 

NORWICH UNIVERSITY, 30 AUGUST 2010. 
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ة. مات عل ة م ال ض اج الي مف ق ت ام ال ا ال ة ه ا ان ول م ل ع ال قلة ت
ة  م ر وتق تقار ي ق ف اء ت ام و إج ا ال ص ه او  لقي ال وت

ان . ل ة ع الأداء العام الي ال   وشه
ل:  ة خلاصة الق لف علي ش ق ال ة حق ا ة ل ع إضافة ج ن  ا القان إن ه

ة ال ل ان ال اد لق ع ام ة، و ول مات ال عل ة اال ا ة وح ة ف انات  ال ل
. ي اصة  ال ال مات ال عل انات وال ق في حف ال ام ال الإضافة الي ال

لف خاصة  ة ال ل ا  في م ل ه ة. و ول مات ال عل ة ال لف علي ش ال
احات ع الاق ح  ض ة مع ت ي ة ال مات عل ة ال ن والأن عامل علي الإن  ال

ن  لف علي الإن ة لل ن ة والقان ة ال ا في ال م ال ي س ة ال ال
نا. ادع م وجهة ن ن ال ا القان   مع ه

  الخاتمة
ص  ع ال ق حاول ت ال أن ال ل  ا الق ا  ا ه ام  وفي خ

اء ع لة في الاع ة وال مات عل ائ ال ة علي ال قل ة ال ة والف فات الأدب لي ال
ة  ول مات ال عل ة ال اولة ع ش مات ال عل انات وال رة ال ة في ص والعل

 .( ن   (الإن
انات  ة ال ا اولة ح اء م ة أث ق ة وال ن ات القان ع ع ال ع  وق واجه ال

ق لاس ل ة اخ ارها ج اع ن  ة الان اولة ع ش مات ال عل لف علي وال ق ال
ة  ات ال اه ة ع  ال ون قات الال الإضافة الي حالات ال  . ن الان
ي لا مال لها  ائعة ال مات ال عل ها ال ل عل ي  ن وال ة الان ة علي ش وال

. ن لف علي الإن اء علي ح ال ة اع ة ولا تع ج ة م ة مل ل   ح تع م
غ ال وعلي ال قه في الأم لف الأصلي  ع لل ات فق أق ال ع ه ال  م ه

ة. ول مات ال عل ة ال اولة ع ش ة ال ع ة وال اد   ال
اءً  ن رق ( و ر القان ع ال ق أص ة ١٧٥علي ما س فإن ال ) ل

قات ٢٠١٨ هل لل ر ال ة ال اك ة ل مات عل ائ ال ة ال اف ة في م في شأن م الأدب
اولة ع  ة ال ع ق ال ق ع م ال ا ال اصة له عة ال اعاه ال ة وم ق ة ال ال

.( ن ة (الإن ول مات ال عل ة ال   ش
  النتائج:

انات  إن - لة في ال ة وال ول مات ال عل ة ال لف علي ش ق ال حق
اول اس الآلي وال ة ال نة علي أجه مات ال عل هي وال ن تع ة الإن ة ع ش
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ها  لاء عل ان ماد واح ح أن الاس ن بها  ي ت ة ال ون سائ الإل افة ال و
ق  ل حق ي ت ة وال ون انات الإل مات وال عل ع لل اد وال اذ ال د الي الاس ي

ن . لف علي الإن   ال
ائ  - ة ال اف ي ل ن ال ال ة إن القان ا ة ل ع إضافة ج ة  مات عل ال

اعاه  ة مع م قل ص ال لا م ال ة ب ول مات ال عل ة ال لف علي ش ق ال حق
ق  ة حق ا ان ح اد لق ع ام ا  ة.  ع ق ال ق ع م ال ا ال اصة له عة ال ال

انات وا ق في حف ال ام ال الإضافة الي ال ة،  ة الف ل اصة ال مات ال عل ل
لف خاصة  ة ال ل ا  في م ل ه ة و ول مات ال عل ة ال لف علي ش ال

ة.  ي ة ال مات عل ة ال ن والأن عامل علي الإن  ال
  التوصيات.

ي رق  - مات ال ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م قان اصة  حات ال ق ال
ة ١٧٥( ل٢٠١٨) ل ال ة  ع ة م ال لف علي ش ق ال ة حق ا ة وخاصة ح ة الف

: ن  الان
ادة  - م ١٤(ال ع ة.."  ة لا تقل ع س ال م عاق  ارة "..  يل  ح تع ): ونق

ضع ال الأدني وال  ة ب ي ال ق ألة ل ك ال ة وت ال س ة  ة العق ي م ت
ا ائ والعق ة ال أ ش اعاه ل ي م ر ال رق (الاق س ال ) ٩٥ت  ال جاء 

ة  ا.." ٢٠١٤ل مات اما معل قعا أو ن غ وجه ح م ل  خ ارة "..ال يل  م. وتع
ض في  ف اءة ال أ أصل ال اعاه ل وع م ل غ ال خ ارة ال الها  ح اس ونق

ه. ات عل م إلقاء ع الإث ماتي وع عل م ال   ال
اني م ء ال ل غ الع الي أح ال  أما ال خ م ال ادة، فق ج نف ال

ة ال  ا ة م اد مه ح إس اته ح نق ع إث ا  ا مع ة وه أم ون الإل
ر تقار  ي و ة ال ة الف ل هاز ال لل ا ال ع ف قلة ت هة م ة ل مات عل ال

. ان ال ل م لل ة ع الأداء العام تق   شه
ادة  - ادة ١٥(ال ه ال ة في ه ائ ات ال ار العق ع في إق سع ال ): ح ت

لف الاصلي خاصة  اقع علي ال ر ال اب لل ني ال ع ال ح تق ح ال ونق
ماتي. عل م ال ة ال ج سل ح ي ت رجة ال ل الي ال ع ل   أن ال
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  المراجعقائمة 
  

ائ د/ هلالي ع اللاه اح ع العا - ة لل ام ة والاج ض ان ال ل، ال

عة الاولي،  ة، ال ة الع ه ة، دار ال مات عل ة٢٠٠٣ال   .، القاه

اص،  - ات، الق ال ن العق س في قان ور، ال ي س   .١٩٩٢، ٣د/ اح ف

-  ، ة، دار أ.د/ هلالي ع اللاه اح مات عل ائ ال ة ال اف دا ل ة ب إتفا

ة،  ة الع ه ة، ١ال   .٢٠٠٧، القاه

ا،  - راسات العل ة ال ل  ، ب، رسالة ماج اس ائ ال ب، ج ن ع امي/ ي ال

ان، الاردن،    .١٩٩٤ع

قارن، دار  - ع ال وني في ال ب الال اس ائ ال ش، ج ق د/ ه حام ق

ة ال ه ة، ال ة، القاه   .١٩٩٢ع

قاتها)، رسالة  - ة العامة وت لف(ال ن، ال الادبي لل ش مأم د/ ع ال

ة. ة، القاه ة الع ه راه ، دار ال   د

اس الالي (دراسة  - ام ال ة ع اس اش ائ ال ام، ال ه ت ام  د/ اح ح

ة، ١مقارنة)،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٠، دار ال

-  ، ن الان علقة  ائ ال ة لل ض ام ال ، الاح غ اقي ال ل ع ال د/ ج

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠١دار ال

ارخ  - ر ب ة" م مات عل ائ ال ان "ج ع ن  ر علي الان  م

قع الاتي: ١٠/٣/٢٠١٥   علي ال

https://www.djelfa/vb/showthreadphp?t=204052.  

ة ودور  - فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في، ج امل ع في  ع

ة، ق ي ال ل رات ال ن (دراسة مقارنة)،م ة والقان   .٢٠٠٧، ٢ال
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هي  - ن  –د/ م محمد ال ائ الان هي، ج وح محمد ال اس الالي د/ م وال

رة. امعي، الاس ها، دار الف ال اف   ووسائل م

ني: ج - ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال ة مع ٨د/ ع ال ل : ح ال

ة. زع،القاه ة لل وال ة الع ه ال،دار ال اء والام ل للاش ح مف   ش

ة،  - مات عل ائ ال ي، ال م زع، د/ نهلا ع القادر ال قافة لل وال دار ال

ان (الاردن)، ١   .٢٠٠٨، ع

ة،  - ي امعة ال اس الالي، دار ال امج ال ة ل ائ ة ال ا ة ال ا، ف محمد محمد ش

رة،   .٢٠٠١الاس

مة الي  -١ ل مق ة، "ورقة ع ون ة الال ، ال د اح ب  ال د/ مف

ا اك العل ؤساء ال ال ل ت ال ارخ  ال دان، ب ة، ال ول الع -٢٣في ال

  .م٢٥/٩/٢٠١٢

ة (دراسة  - ون ائ الال ة لل ن ة والقان لات العل ي، ال ع الله دغ الع

، ق الاوس ، جامعة ال   .٢٠١٤، ردنالأ مقارنة)، رسالة ماج

    


